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"الهيئة المنظمة للاتصالات"

بيان صحافي
للنشر الفوري
شحادة: السوق بحاجة إلى المنافسة ويجب عدم تأخير ذلك
"الهيئة المنظمة" تصدر تقريرها السنوي لعام 2008:

تقدّم مهمّ باتجاه إصلاح قطاع الاتصالات وتحريره
الثلاثاء 18 آب 2009
بيروت-الثلاثاء-18 آب 2009- أصدرت "الهيئة المنظمة للاتصالات" تقريرها السنوي لعام 2008، وهو يتضمن رسالة من رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها التنفيذي الدكتور كمال شحادة، إضافة إلى ثلاثة محاور رئيسية والنظرة المستقبلية المرتبطة بكل واحد منها، وهي تشمل:

أولاً، تحرير السوق من جانب دراسات سوق الاتصالات وإطلالة على واقعها والآثار المتوقعة لتحرير القطاع.
ثانياً، إرساء الأطر التنظيمية لجهة المستندات المطروحة للاستشارات العامة والدراسات القانونية وشؤون حيّز التردّدات وحماية حقوق المستهلكين.

ثالثاً، بناء القدرات والجسور، عبر التفاعل مع الجمهور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والإسهام في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية.

وفي رسالة استهل بها التقرير السنوي، يقول الدكتور شحادة "بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في البلد، فضلاً عن تأخّر إنشاء "ليبان تيليكوم"، تمكّنت الهيئة المنظمة من تحقيق تقدّم مهمّ باتجاه إصلاح قطاع الاتصالات وتحريره، ومن اتخاذ خطوات فعّالة في تعزيز حماية المستهلك، بالتوازي مع إصدار الأنظمة الأساسية والسياسات والقرارات، وعرضها على مجلس الشورى لإبداء الرأي فيها قبل نشرها".
أما أهداف الهيئة المنظمة لسنة 2009، فتكمن، بحسب الدكتور شحادة، في فتح السوق أمام خدمات الاتصالات الأساسية، وتحديداً الخليوي و"الحزمة العريضة" ومعابر الاتصال الدولية. وأبرز ما في ذلك، التخطيط لإصدار تراخيص جديدة لمقدّمي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات، إضافةً إلى تراخيص وطنية جديدة لنقل خدمات "الحزمة العريضة". كما أن الهيئة جاهزة لإصدار ترخيص لشركة "ليبان تيليكوم" فور إنشائها. وهي تتطلّع إلى إنجاز عدد من الأنظمة الأُخرى واتخاذ عدد من التدابير الآيلة إلى بناء قدراتها، والتي تتيح لها الاضطلاع بمهمّاتها على أفضل نحو".

وبحسب الدكتور شحادة، تتطلع الهيئة المنظمة خلال عام 2009 إلى إنجاز "مخطط الترقيم الوطني" و"نظام إدارة وتنفيذ مخطط الترقيم الوطني" و"نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات و"نظام إدارة وترخيص حيّز التردّدات" وعدد من الأنظمة الأُخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تُعدّ الهيئة عدداً من مشاريع المراسيم لمجلس الوزراء، وهي تُعتبر حاسمة بالنسبة لنجاح "الحزمة العريضة" في لبنان، وتشمل تحديداً "رسوم حق استخدام حيّز التردّدات" و"الوصول إلى الأملاك العامة وحق المرور" و"احتياجات المبنى الجديد".

واعتبر الدكتور شحادة أن من شأن هذه المراسيم أن ترسل إشارة قوية إلى سوق الاتصالات، مفادها أن حكومة لبنان تعتبر "الحزمة العريضة" أولوية، وأنها لن تدّخر جهداً لإتاحة حصول كل لبنانيّ على أحدث الخدمات عبر الحزمة المذكورة.
وتشمل أولويات الهيئة في عام 2009، أيضاً، عدداً من التدابير الآيلة إلى بناء القدرات، ومن ذلك استنادها إلى موازنة أعدتها لسنة 2009 كي تحقق قدراً أكبر من الاستقلال المالي. ويقول الدكتور شحادة إن الهيئة، وحالما يصادق مجلس النواب على الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2009، سوف ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع المرسوم التطبيقي اللازم لتوفير قاعدة صلبة لتنظيم الهيئة والتوظيف فيها.
وخلص الدكتور شحادة في كلمته إلى القول إن الاتصالات و"الحزمة العريضة" (خليوية وثابتة) أصبحت بحاجة إلى المنافسة، ويجب عدم تأخير ذلك لأي سبب من الأسباب. فالرهان الاقتصادي كبير جداً على لبنان لعدم المخاطرة بخوض تجربة سياسات الحماية التي أثبتت فشلها، وتركيزه في المقابل على مواصلة ربط تقدّمه نحو التحرير بخطوات أُخرى، كإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، على سبيل المثال، ومع الاعتراف بأهميتها. فبالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، لا تزال سوق الاتصالات في لبنان جذابة جداً في عيون المستثمرين اللبنانيين والأجانب، وهذه فرصة يتعيّن على جميع اللبنانيين اغتنامها.
للإطلاع على النسخة الكاملة للتقرير السنوي الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.gov.lb  
----------- إنتهى بيان الهيئة -----------
PAGE  
1

